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شف عن طرق  اط أصولال ن ة) مام مالكللإ  الاس ل ة تحل   *(دراسة استقرائ

  

  **الحسن أحمد

 الملخص

شف عن الأصول ال اعتمد عليها الإمام مالك تناولت هذه المقالة  موضوعا مهما وهو ال
عها  استخراج  م) 796ه  179ـ (ت ،رحمه الله ـ قة ال ات ه ومنهجه، والط  فتاو

ا لم ينص ع منهجه وأصوله  استخراج  ة؛ لأن الإمام مال ل ة من الأدلة ال ام الفرع الأح
ة إلا  القل ام الفرع سلط الضوء ع الطرق الاح ُ ل النادر، فمن خلال هذه المقالة س

تها إليها، وكذلك الفصل   س شف عن أصول الإمام و مكن ال والمسالك ال من خلالها 
عض الأصول ال اضطرب النقل فيها، وتعتمد هذه الدراسة ع المنهج الاستقرا 

لها  استقراء نصوص الإمام وتحل ، وذلك  قة ال اعتمدها والتحل للوقوف ع الط
شف عن أصول أي إمام من الأئمة.    منهجا له، ومعرفة مسالك ال

 

لام:  شف مفتاح ال ة ،أصول ،ال ص ،منهج   . فكر  ،  التنص

 

İMAM MÂLİK'İN İSTİNBAT YÖNTEMİNİN TESPİTİ (ARAŞTIRMA VE TAHLİL 
ÇALIŞMASI) 

Al-Hasan Ambarek Eshteiwi Ahmed 

Öz 

Bu makale önemli bir konu olan, İmam Mâlik’in (ö.179/796) fetvalarında ve külli 
delillerden feri hükümleri istinbad metotunda takip ettiği usulü ortaya çıkarmayı ele 
almaktadır. İmam Mâlik, ferʻi hükümler istinbatındaki usûl ve metoduna dair çok 
nadiren açıklamalar getirmiştir. Bu makale İmam Mâlik’e ait olan metodu ortaya 
çıkarmak amacıyla söz konusu metot ve yöntemlere, aynı şekilde naklin muztarib 
olduğu bazı usûllere de ayırma noktasında ışık tutacaktır. Bu çalışma tümevarım ve 
analiz metoduna dayanır. Aynı şekilde bu çalışma, İmam Mâlik’in ve diğer İmamların 
takip ettikleri usûl ve metodları anlamak için İmam Mâlik’in hüküm istinbatında 
kullandığı metodların tümevarım yöntemiyle analizine dayanır. 

 

Anahtar Kelimeler:  

                                                                                                                                                                             
* Makale Gönderim Tarihi: 25 Mart 2019 Makale Kabul Tarihi: 19 Mayıs 2019 

ة وآدابها،    **  ة، قسم اللغة الع ة العلوم الإسلام ل ه،   ,Lecturer, Afyon Kocatepe Universityالمدرس، جامعة أفيون قوجه ت
Faculty of Islamic Sciences, Department of Arabic Language and Rhetoric; Afyonkarahisar, Turkey; 

.5579-7741-0001-0000orcid.org/; med@aku.edu.trah  
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د   تمه

ان   ا  أصول الفقه ولم ينص ع أصوله، شأنه شأن من  دون الإمام مالك رحمه الله كتا لم 
امهم صادرة عن أصول مرتكزة   انت أح نما  ة، و دون منهج ع ـ  هذا القول أنهم أفتوا  ه، لا  ع

اتهم، وقد  لامه، أذهانهم ومل اطا من  ن طت الأصول الأخرى اس ن عض الأصول، واس نص الإمام ع 
شف عن أصوله؟ و  اعها لل جب ات سب أصل للإمام، وما  الطرق ال  ف ي س استخراج أصول فك ل

ل ما قاله الإمام مالك من ؛ لأن ذلك يتطلب النظر   س الأمر ال الإمام مالك  م إمام  منصوص  ح
ط مأ ن نومس حتاج إ وقت وجهد كب ا لم  ،ن المنصوص، وهذا الأمر شاق و وخاصة أن الإمام مال

ا ف الفقه، دون أصول كتب كتا طت من  الفقه عنده ، فهل أصولهولم  ن ما نص عليها فقط؟ أو ما اس
ه ؟ ه له أصحا س ة ع هذه للإجاأو ما اتفقوا عليها وأجمعوا ع أنها أصل من أصوله؟  لامه ؟ أو ما 

ن  جب دراسة محور ساؤلات    : هما ال

ة  1 ة مالك الأصول   ـ منهج

   مالك عرف بها أصول الإمامتـ الطرق ال  2

ع   صلب الموض

ة 1 ة مالك الأصول   ـ منهج

ة الإمام وفكره الأصو  1ـ  1 منهج ف    ـ التع

ة، و لم ينص ع  ل معالم وخصائص منهجيته الأصول أصوله ال ب عليها لم يرسم الإمام 
طت من فت ن نما فهمت واس ل منها، و ه إلا القل قول الشيخ محمد أبو و امذه ه واجتهاداته، و ذلك 

ه دون مالك أصوله ال ب عليها مذه د نفسه  ،زهرة: (لم  ام الفروع، وال ق ج ع أساسها أح واستخ
فة  أ حن ان  ذلك  قيودها، و اط  ن ها الاس ان  ع ذه الشاف الذي دون لذي  كن كتلم ، ولم 

ا  ن مال ارها ومقامها من الاستدلال، ول عثته ع اعت طها، وذكر البواعث ال  اط وض ن أصوله  الاس
ن ة لاس ذكر الأصول الفقه ن لم  ثف اطاتهو ه و مسائله والأحاد عض فتاو ن    1). قد أشار إليها بتدو

ت عنه وقد ذكر  ارات رو ارات اشتمل عليها الموطأ وع الإمام منهاجه إجمالا  كث من ع
ن له ذه والمعا ق تلام ث بن سعدط ارات ما نص عليها الإمام  رسالته إ الل إذ  2، ومن تلك الع

ديهم من تقول: ( ه لم أر لأحد خلافه للذي  أ  ً المدينة ظاهرا معمو ان الأمر  لك الوراثة ال لا فإذا 
ه  لدنا وهذا الذي م عل قولون هذا العمل ب جوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها، ولو ذهب أهل الأمصار 

                                                                                                                                                                             
ه آراؤه وفقهه، ،محمد أبو زهرة   1 اته وع  . 272ـ  271 ص مالك ح
م من شيوخه عطاء    2 الفتوى  زمانه  ان قد استقل  حه و ث صح ان ثقة كث الحد ا الحارث و ك أ ث بن سعد و هو الل

ى  انظر  ه )165بن أ راح وابن شهاب، تو (  قات ال  7/517الط
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كن لهم من ذلك الذي جاز لهم كونوا من ذلك ع ثقة، ولم  ان ذلك القدر 3). من م منا، لم  ن  ، و
ك  معرفة تلك الأصول.  يالمرو    النص لا 

ان  المناظرات والحواراتوقد  عج  عد ظهور مدرس ،عهد الإمام مالك  ث   خاصة  الحد
ة ظهور لعلم أصول الفقه دا عد هذا الع  ه وضع القواعد وأصول الاجتهاد لأئمة  ،والرأي، ف فقد تم ف

ستخدمه ل إمام منهج خاص وفكر أصو  دأ ل ام، ف اط الأح ن ا   ،المذاهب  اس ان هذا س و 
ه الرسالة ال تعد اللبنة الأو  هذا العلمتأ تا ف الشاف ل أن  ،ل د  ات تف انت هناك روا ن  و

ل ع ذلك.  ن لم يرد الدل ل الشاف ول   الأحناف هم من ألفوا  أصول الفقه ق

ة أن للإمام مالك أصولا قد نص عليها، ومنهج رى جمهور المال قة   ا خاص ا أصول ا و وط
ن ما اس جها  ة وتخ ام الفقه ح الموطأ ما نصهاط الأح س  : (إذ بناه مالك رحمه جاء  كتاب الق

ه ع معظم أصول الفقه ال ترجع إليها مسائله وفروعه ه ف د الأصول للفروع ون   4). الله ع تمه

هوجاء  مقدمة  ان موفقا  مذه ا  حسن وأن الله تعا ،ابن القصار: (لتعلموا أن مال  خصه 
ار  مة وجودة الاعت ف الح ار ولط م ب المسائل جملة من الأصول ال  ،الاخت ت أن أقدّم ل وقد رأ

ه   5). وقفت عليها من مذه

ب المدارك :(وأنت إذا نظرت لأول وهلة منازع هؤلاء الأئمة وتقررت مأخذهم  وكذلك    ترت
ا رحمه الله ع وجدت مال ا لها مراتبها الفقه والاجتهاد  ال  تعا ناهجا  هذه الأصول منهاجا مرت

ا له ع الآثار  ار تارا منها لما لم يتحمله  ،ومدارجها مقدما كتاب الله ومرت اس والاعت ثم مقدما ع الق
ه  ما تحملوه أو ما وجد الجمهور الحجم الغف من أهل المدينة قد عملوا لغ عنده الثقات العارفون 

  6). وخالفوه

س راجحا  نظر  ة ل ل ا وضع أصولا تفص ة من أن الإمام مال ه جمهور المال وما ذهب إل
احث؛ لأن الإمام مال ه واستفاد  ةرحمه الله تأثر بثقاف ا ال عض مع انا ينص ع  له، فأح ان ق من 

ستخرجون  ب هو الذي جعل أصحاب المذهب  لم عليها؛ فهذا الس انا لا يت  فقهأصول الالأصول، وأح
ا ي الإمام مالك والشاف  جد فرقا كب ه ومناظراته، فالناظر  حال الإمام الشاف  لام الإمام وفتاو من 
جعل أصولا  دل ع أن الإمام لم  ان منهاجا له واضحا وهذا  فلما وضع الشاف الرسالة  أصول الفقه 

نما وضعت  ة،  و ما ذهب جمهور المال ه  ذه، وعندما خاصة  ه وكتب تلام طت من كت ن عده واس
نما الوقوف والتحقيق من مسألة مهمة و  ل من شأن الإمام مالك و ه التقل س المقصود  قال هذا ل

ه أو فتاواه.    الفكر الأصو للإمام مالك أو الأصول ال ب عليها مذه

ة  2ـ 1 ة مالك الأصول ات منهج   ـ م

                                                                                                                                                                             
ان مذهب مالك،    3 ب المسالك لمعرفة أع ب المدارك وتق اض ، ترت  1/43ع
س،  ،ابن العر    4 ح موطأ مالك ابن أ س    .   1/75الق
 .  133صابن القصار، مقدمة  أصول الفقه،    5
ان مذهب   6 ب المسالك لمعرفة أع ب المدارك وتق اض، ترت  . 1/89مالك،  ع
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ة  ت منهج ات جعلت من مذهتم م ة  قول محمد ه الإمام مالك الأصول ا مرنا وواسعا،  مذه
ب نموه،  ان س ــــج  ذلك المذهب وما  كشف عن أصول التخ أبو زهرة  هذه المسألة: (قاصدين لما 

اه عن المذاهب الأخرى ئات المختلفة وال تعت من مزا ة مسائله وصلاحيته للب ساع رقعته، وك  ،وا
هو  ا والخصائص ال اختص بها المذهب 7). جعلت له تلك المرونة ال لم تكن  غ ، ومن تلك المزا

 :   المال الأصو

ة الأصول أ    ــ ك

ة أصوله فهو أ  قول أبو زهرة : (أما ك ة أصوله، ووفرة مصادره،  ك متاز المذهب المال 
ة حسنة من ح8). المذاهب أصولا  جد المجتهد ، وتعد هذه الم تها  ك ؛ لأنه  سنات المذهب المال

ل الفقهاء   عول عليها  ل، مثل المصالح المرسلة ال  ستطيع الاعتماد ع أ من دل ضالته فيها ف
ة   ا بهذه ال المذاهب الأخرى لن تجد مذه المقارنة  ها من المصادر، ف   صول. الأ هذا الزمان، وغ

عض الأ  ب   صولـ التوسع  

ة  أ   ه المال العرف فقد توسع ف عض الأصول،  ا  الأخذ ب ة توسعوا كث ه أن المال المراد 
ل قواعد أصول الفقه واستعملوها  ل استفادوا من  عض الأصول  ة ع  قف المال هم، ولم  من غ

ة  ، وأدى هذا التوسعفقد أوغلو  استخدام هذا الأصل وهو العرف  الاجتهاد، ع الاجتهاد وك  تن
ة المجتهدين  المذهب ة، وك   9. المدارس الفقه

  ـ مراعاة المصلحة ج

ة   ع المقاصد ال ثار من الأخذ بها، فقد اعت  مراعاة المصلحة والإ اختص المذهب المال 
مصالح الناس، وقد ظهر أ ة  ع ام و الفتاوى، ورط الأصول ال ــــج الأح ثر المصلحة وراعاها  تخ

ة  المذهب   10.  الأصول الاجتهاد

عض الأصول د    ـ الانفراد ب

ك معهم أحد   ش أصول لم  ة  كعمل أهل المدينة والمصلحة المرسلة وسد ،فقد انفرد المال
ه.  ،الذرائع   فهذه أصول انفرد بها المذهب المال دون غ

د  ه   ـ المرونة والتجد

المرونة قول  متاز المذهب المال  الرأي،  د وذلك لاعتماده ع المصلحة والأخذ  والتجد
ام  ــــج الأح ان تخ م ة المذهب وسعته، و ب لنا خص م زدان: (ومن هذه الأصول ي دال الدكتور ع

                                                                                                                                                                             
ة ، ص    7 ه ـ آراؤه الفقه اته وع  .  274محمد أبو زهرة، مالك ح
ة   8 ه ـ آراؤه الفقه اته وع  .  478ص  ،محمد أبو زهرة، مالك ح
ة   9 ه ـ آراؤه الفقه اته وع  . 848ص ، انظر محمد أبو زهرة، مالك ح

س مرجع  سابق  ،انظر : ابن العر    10 ة الخصائص والآثار، ص  1/683الق ة الإمام مالك الأصول ، منهج   .  110. التمسما
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طر ع جميع فقه  ما ع أصل المصلحة المرسلة الذي س ان، لا س ل ع وم ع أصوله الملائمة ل
ل المسائل  مذهب مالكمالك     11). ال لا نص فيها ح قرن اسم المصالح المرسلة 

  

بع الآثار  و    : ـ ت

ان هذا الأمر واضحا   ه، و بع الأثر أ من غ فقد اشتهر عن الإمام مالك وقوفه ع النصوص وت
اعها الأثر.  ات ة الأخرى  ة فقد اختلفت عن مدراس المال    المدرسة المدن

  : والأثر  ـ الجمع ب الرأي ز 

الجمع ب الرأي والأثر   اط  ،فقد امتاز المذهب المال  ن ه  اس الرأي واعتمد عل فقد أخذ 
ة، و نفس الوقت اعتمد ع الأ ام الفقه بع للموطأ والمدونة وأمهات المذهب المال ثر الأح ، فالمت

ة كذلك، وهذه  ة ومدرسة الأثر حا ة لم تكن  المذاهب الأخرى، فلو جد مدرسة الرأي حا الم
ا أو تجد  الرأي والأثر، إما أن تجد الرأي غال نظرت إ المذاهب الأخرى لن تجد هذا التوازن  الأخذ 
ل مذهب خصائص وأصول  الاجتهاد اعتمد عليها،  نما ل ا  تلك المذاهب و س عي ا، فهذا ل الأثر غال

ة أفادت المذهب ب ل النوازل والفتاوى واسفهذه الم ا   عابجاد حل ل   . ل القضا

  ـ الطرق ال تعرف بها أصول الإمام 2

ة؛ لأن الإمام مال ة الصع ة أمرا  غا شف عن مسالك أصول المال ا  أصول  ا لل دون كتا لم 
عضها  لها، إنما نص ع  أصوله ال اعتمد عليها  ح  طت ،الاجتهاد، وكذلك لم  ن الأصول  واس

شود  احث أنه وصل إ الهدف الم د ال ه ومسائله، ولا  وهو استخراج أصول مالك  ،الأخرى من فتاو
ج؛ لأن ذ  ةأو معرف ستخ ف  حتاج إ وقت كث وجهد لك ل مصادر المذهب و  ستد استقراءً ل ك 

ادة  جب ز ع مهم  ط الضوء ع موض سل ن محاولة  هذا العمل و ، ول ه، وهو جما الاعتناء 
ع يب شف عن أصول الأئمة، و هذا الف احث الطرق ال من خلالها الوصول إ أصول إمام من  ال  ال

 :   الأئمة، وتتمثل الطرق  الآ

ص من الإمام: . 1. 2 قة التنص   ط

ص التنص قة من أهم الطرق ال يؤخذ منها أصل من أصول فقه الأئمة والمراد   تعد هذه الط

أن هذا الأصل معت عندي و  ح الإمام  مكن أ: أن ينص أو  ة، و ع ام ال اط الأح ن ه  اس عتمد عل
ة  س ونها من أدق الطرق وأصحها   ة أصل من الأصول للإمام؛ ل س قة   الاعتماد ع هذه الط

ما هو  ل جدا؛ لأن الإمام مالك  ستفاد منها قل ن ما  ئا معل الأصل للإمام؛ ول دون ش وم من حاله أنه لم 
ا  أصول  دون كتا ل النادر، ولم  ه إلا  القل ع الحصول ع أصل منصوص عل التا  من أصوله؛ ف

                                                                                                                                                                             
ة، ص    11 عة الإسلام م زدان، المدخل لدراسة ال دال   .  164ع
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ة، وقد وردت  اه عند تعرضه للمسائل الفقه ك من الأدلة وال الإمام الشاف مثلا، ولم  الفقه 
عض د اعتماده ع  ارات:  نصوص من الإمام مالك تف   الأصول ومن تلك الع

ه أ ـ جب الاعتماد عل دل ع ذلك رسالة الإمام  ،نصه ع أن عمل أهل المدينة حجة وأصل  و
انت الهجرةلمالك إ ال قول الإمام مالك: (فإنما الناس تبع لأهل المدينة، إليها  ــها نزل  ،ث وفيها  و

عونه وأحل الحلال وحرم الحرام إذ رسول الله ب  ،القرآن ط أمرهم ف ل و ون الو والت ح  أظهرهم 

عونه سن لهم في أقوى ما وجدوا  ذلك   و ه علم سألوا عنه، ثم أخذوا  كن عندهم ف وما لم 
ه،  غ ه أقوى منه وأو ترك قوله وعمل  ن خالفهم مخالف أو قال امرؤ غ اجتهادهم وحداثة عهدهم، و

س عدهم  عون من  ان التا المدينة ظاهرا ثم  ان الأمر  ، فإذا  عون تلك الس ل و ون تلك الس ل
جوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها، ولو  ديهم من تلك الوراثة ال لا  ه لم أر لأحد خلافه للذي  أ  ً معمو
كونوا من ذلك  ه من م منا، لم  لدنا وهذا الذي م عل قولون هذا العمل ب ذهب أهل الأمصار 

كن لهم من ذلك الذي جاز لهم   12). ع ثقة، ولم 

ث ب ـ ص ع أن عمل أهل المدينة مقدم ع الحد  الجامع لمسائل المدونةفقد جاء   ،التنص
ث ت من الأحاد   13). ما نصه : (العمل أث

ـــــــ  ج ـ عض أصوله عندما سئل عنها، فقد سئل ما المراد  ومن أمثلة ذلك ما قرره الإمام مالك ل
عض أهل العلم، فقال: أما أ ما   لدنا وأدركت أهل العلم وسمعت  ه عندنا و (الأمر المجتمع عل

ن سماع من غ واحد من أهل العلم والفضل وا تاب فرأي فلعمري ما هو رأ ول لأئمة المقتدى بهم ال
، انوا يتقون الله فك ع فقلت رأ ة  الذين أخذت عنهم وهم الذين  ان رأيهم مثل رأي الصحا وذلك إذا 

ام،  ه الأح ه عندنا وجرت  ه، وأدركتهم أنا ع ذلك وما قلت الأمر عندنا فهو ما عمل الناس  أدركوهم عل
عض أهل ه  لدنا وما قلت ف ه ب ء استحسنه  قول العلماء وأما ما لم  كذلك ما قلت ف العلم، فهو 

ب منه ح لا  أسمعه منهم فاجتهدت ونظرت ع مذهب من لقيته ح وقع ذلك موضع الحق أو ق
ج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم   14). خ

اب الاعت  د ـ قول الإمام مالك   العموم،  اف ومن تلك الأصول ال نص عليها الإمام الأخذ 
ئا منها  خص ش لها ولم  ل المساجد: فعم الله المساجد  اف     15. مستدلا ع جواز الاعت

اع 2ـ 2 ص من الأت قة التنص   ـ ط

سبوا  أن هذا الأصل من أصول مالك، أو  ة  ه تلامذة مالك والمال ح  قة ما  يراد بهذه الط
ة إ انت كث ن  قة و ؛ لأن ما هذه الأصل للإمام مالك، وهذه الط قة الأو ة من الط لا أنها أقل مرت

ــــج  ج قد أخطأ التخ ط أو المخ ن كون المس ه إ الإمام، ورما  س ه و ه غ ح  ه الإمام غ ما  ح 

                                                                                                                                                                             
ب المدارك    12 اض، ترت   .  1/61 ،ع
س    13  .  5/750الجامع لمسائل المدونة،  ،ابن يو
ب المدارك   14 اض، ترت   .  1/61 ،ع
س   15   .  313  1الموطأ، ،  ،انظر: مالك بن أ
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اط أصوله من  ن لام الإمام واس ــــج ع  ة للتخ اف ة  دا، أو لم تكن له أهل لام مالك ج فهم  أو لم 
ه، ومن تلك النصو  : فتاو أ   ص ما 

قول ابن القصار: (من مذهب مالك ـ   أ ـ  ة للإمام مالك،  سبها المال العموم من الأصول ال 
ل  لرحمه الله ـ القو  ه اللعان ب  جا قول محتجا لإ ث  ه ومسائله، ح ه  كت العموم وقد نص عل

جاب الله عز وجل ذلك ب الزوج  ، لعموم إ   16. زوج

عد أفضل من كشف عن أصول   ب ـ اض  اض من أصول مالك،  فالقا ع ما ذكره القا ع
قول: (وأنت إذا نظرت لأول وهلة م اه  لها، ف نازع هؤلاء الأئمة وتقررت مأخذهم  المذهب وتفص

ا لها مراتبها  ا رحمه الله تعا ناهجا  هذه الأصول منهاجا، مرت ع وجدت مال الفقه والاجتهاد  ال
ار، تارا منها لما لم يتحمله  ،ومدارجها  اس والاعت ا له ع الآثار، ثم مقدما ع الق مقدما كتاب الله ومرت

ه عنده الثقات  غ ما تحملوه أو ما وجد الجمهور الجم الغف من أهل المدينة قد عملوا  العارفون 
  17). وخالفوه

: (وأما العمل المستمر  ج ـ قول الشارمسا ه،  جب العمل  عمل أهل المدينة وكونه حجة 
ه وسلم إ زمن الإمام، فإنه المعتمد ال والمأخذ العل  مسجد رسول الله   18). ص الله عل

قول ابن القصار: (ومذهب  ة المرسل،  ل المال د ـ المرسل، من الأصول المنصوص عليها من ق
ما أرسل ان مرسله عدلا عارفا   19). مالك قبول الخ المرسل إن 

اط 3ـ 2 ن ــــج والاس قة التخ   ـ ط

لام الإمام ولم ينص عليها، ومن ذلك طت من  ن قة الأصول ال اس دد  المراد بهذه الط ما ي
ه  ن مذه س لمالك  هذه المسألة نص ول قول: ل ان  الأخص ابن القصار ف ة و عض المال ع لسان 
ة ولم يتفقوا عليها، ومدرسة  ة ولهذا اختلف فيها المال ست واضحة وجل نها ل ة، ل دل عليها وهذه كث

ة  استخراج الأصول من ال ا المدرسة الحنف ه كث ش ة  ة فروع المذهب المال فروع، فقد جمع المال
اط أصول مذهبهم  ن اس ة ال اشتغلوا  ة، ومن أشهر المال طوا من خلالها القواعد الأصول ن واس
ه: (وقد  قول ابن القصار فقد قال  مقدمة كتا ا والقرا وحلولو وابن القصار،  اض وال القا ع

دي المسائل جملة م ب  ت أن أقدم ل ه رأ ليق  ه وما    20). من الأصول ال وقفت عليها من مذه

قة ومن أمثلة ذلك:    وأغلب الأصول كشف عنها بهذه الط

ة وقد نص ع ذلك ابن  أ ـ ع مفهوم المخالفة فقد أخذ مالك بهذا المفهوم وجعله حجة 
ه  ل الخطاب محكوم  قول: (ومن مذهب مالك رحمه الله أن دل ذلك القصار  مقدمته إذ  وقد احتج 

                                                                                                                                                                             
  .  195ابن القصار ، مقدمة  أصول الفقه ، ص    16
ب المدارك    17 اض، ترت   .  22  1،ع
جيح مذهب الإم    18  .  229ام مالك، ص محمد ابن محمد الرا الأندل ، انتصار الفق السالك ل
 .  220ص ، ابن القصار المقدمة  أصول الفقه   19
  .  133ص ،ابن القصار، مقدمة  أصول الفقه    20
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ال ه  ث قال من نحر هد جزه ،ل مواضع منها: ح : (ل لم  كرُوا لقول الله تعا
ْ

ذ َ شْهَدُوا مَنَافِعَ لهُمْ وَ َ لِ

  ِ لوا مِنْهَا  أ اسْمَ ا
َ
عَامِ ف

ْ
مَةِ الان ن بَهِ هُمْ مِّ

َ
عْلومَاتٍ عَ مَا رَزَق امٍ مَّ سَ الفَقِ َّ ِ َ له   21) وَأطْعِمُوا ال دل

ل الل جزئه إذا نحره    22). أنه لا 

ل أرع  ب ـ ث   ما  مسألة الغنم السائمة وتعارضها مع حد م العموم ع المفهوم،  تقد
ل لف ومقدم ع المعنوي   23. شاة شاة، فقد رجح مالك العموم ع المفهوم؛ لأن العموم دل

قول ابن جزي الغرنا الاست ج ـ ما    24. صحاب وهو حجة عند مالك 

القراءة الشا ـ د  اء اللامع: (المشهور ذالاحتجاج  قول حلولو  الض كن حجة عند مالك ،  ة فلم 
م منه من مذهب مالك عدم تل    25). الح

لنا  ـ ه ع من ق قول  أنه  لنا، فقد أسند لمالك  ع من ق ع ،الاحتجاج  راه حجة  ة و
ما  كون ب الإناث  لامه  مسألة من المسائل،  فقد جاء  الموطأ: (إن القصاص  اطا من  ن وذلك اس

د  ،كون ب الذكور  قتل الع ما  الأمة  الحر والأمة تقتل  قتل الحر  ما  المرأة الحرة  والمرأة الحرة تقتل 
د  كون ب الرجال وا ،الع ما  ساء  كون ب ال ساء والقصاص  كون ب الرجال وال ضا   ،لقصاص أ

ه ارك وتعا قال  كتا الع والأنف ( : وذلك أن الله ت النفس والع  نا عليهم فيها أن النفس  وكت
السن والجروح قصاص الأذن والسن  ارك وتعا 26)الأنف والأذن  النفس(فذكر الله ت ) أن النفس 

جرحهفنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وج لام مالك السابق  27،رحها  ط ابن القصار من  ن فقد اس
لنا  ع من ق حتج  قة و خطاب لأهل التوراة أنه  ة السا الآ  28. لأنه احتج 

قة.  ة كشف عنها بهذه الط ؛ لأن جل القواعد الأصول ل الذكر لا الح   هذه الأمثلة ع س

  الخاتمة 

حث لقد توصل  ة هذا ال احث إ نتائج من أهمها:  نها   ال

ل أصوله ـ 1 عض الآخر من  ،الإمام مالك لم ينص ع  عضها فقط وأخذ ال فقد نص ع 
  الفتاوى. 

لم  ـ 2 ة أقرب للمدرسة الفقهاء من مدرسة المت ة الأصول كن لها أصولا  ،المدرسة المال ولم 
أصو  نها انفردت  ل المدارس والمذاهب ول ادت هذه الأصول أن   ل واشتهرت بها خاصة شأنها شأن 

  . تجعلها مدرسة مستقلة

                                                                                                                                                                             
  . 28  22الحج   21
  .  234ـ  233، ابن القصار، مقدمة  أصول الفقه   22
، المحصول   23  .  94ص ،انظر ابن العر
ب    24  .  146الوصول إ علم الأصول ، ص انظر  محمد بن أحمد بن جزي الغرنا ، تق
ح جمع الجوامع،    25 اء اللامع   حلولو، الض ط المشهور  دالرحمن بن مو الزل   .  2/49احمد بن ع
 . 45  5 ،المائدة   26
س   27   ، 2/872، الموطأ  ،مالك بن أ
 .  307ـ  306ص  ،انظر ابن القصار مقدمة  أصول الفقه   28
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ص  ـ 3 قة التنص شف عنها وأهم هذه الطرق: ط ة خاصة وطرق  ال ل إمام منهج ل
ــــح من الإمام.    والت

اع   ـ 4 ر محل ال ه، وتح ه وفتاو ل كت حتاج إ استقراء  شف عن أصول الإمام مالك  ال
ان الر  ه، و ته للإمام. المختلف ف س   اجح منها و

ة ومرونة  ـ 5 ا  حي ان س العرف والمصلحة المرسلة  عض الأصول  ة  الأخذ ب توسع المال
  المذهب. 

  المصادر 

حلولو أ ط المشهور  دالرحمن بن مو الزل عة الثالثة ، م)1493ه 898( حمد بن ع ح جمع الجوامع ، الط اء اللامع   ، الض
ة الرشد ،  تحقيق : ع م النملة ( القاهرة :  مكت   م )  .  1999ه ـ  1420دال

م زدان  دال ح (  ع : دار عمر ابن الخطاب ـ م م)2014ه 1435بيج العا ال ة، النا عة الإسلام   . ، المدخل لدراسة ال

غدادي المال   صول الفقه، تحقيق مصط مخدوم، دار المعلمة، ، مقدمة  أم) 1007 ه397(ع بن عمر بن أحمد ابن القصار ال
عة الأو    .  م 1999ه ـ 1420الط

حص السب أبو الفضل اض بن عمرون ال اض بن مو بن ع ان م1149 ه544( ع ب المسالك لمعرفة أع ب المدارك وتق )، ترت
ة  عة الثان ة، الط   . م 1983ه ـ 1403مذهب مالك، وزارة الأوقاف المغ

 ) دالله الأص س أبو ع اث العر م796 ه179مالك بن أ اء ال ا ، النا : دار إح د ال  –)، الموطأ، تحقيق : محمد فؤاد ع
 .   م

، (  حمد م د الله بن محمد الإش المال ابن العر س، تحقيق محمد  ،)م 1148  ه543بن ع ح موطأ مالك ابن أ س   الق
عة الأو  ، الط م، دار الغرب الإسلا دالله ولد ك   م . 1992ع

  ) ، د الله بن محمد الإش المال ابن العر دري النا دار م )، المحصول تحقي1148ه 543محمد بن ع ق : حس ع ال
عة الأو  ارق الأردن الط    م . 1999ه ـ 1420الب

س التم الصق  د الله ابن يو : معهد م1059 ه451(محمد بن ع احث النا ) الجامع لمسائل المدونة، تحقيق مجموعة من ال
عة الأ اث الإسلا جامعة أم القرى الط اء ال ح ة و حوث العلم   م2013ه ـ 1434و ال

حوث ـ د . محمد حمادي  ة الخصائص والآثار، النا : المؤتمر العل لدار ال ة الإمام مالك الأصول ، منهج   التمسما

عة م1341 ه741بن أحمد بن جزي الغرنا (امحمد  ، الط ب الوصول إ علم الأصول، تحقيق : محمد المختار الشنق )، تق
ة    م . 2002ـ  ه1423الثان

جيح مذهب الإمام مالك، تحقيق : محمد أبو الأجفان، م1449 ه853محمد ابن محمد الرا الأندل ( )، انتصار الفق السالك ل
عة الأو  ، الط   م  .  1981دار الغرب الإسلا

ه آراؤه وفقهه، دار الفكر العر1974ه 1394أبو زهرة ( أحمد مصط  محمد  اته وع ة. م ) مالك ح عة الثان   الط

 

KAYNAKÇA 

Abdülkerim Zeydan (ö. 2014). el-Medhal li-dirâseti’ş-şerîati’l-İslâmiyye. Mısır: Dâru Ömer b. el-Hattâb. 
1999. 

Ahmed b. Abdurrahman b. Musa (ö. 898/1493). ed-Diyâü’l-lâmiʻ fı̂ şerhi Cemʻi’l-cevâmiʻ. Kâhire: 
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